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 :المقدمة 

حقوق المرأة ھي حقوق الإنسان وھذه حقیقة لا تحتاج الى تأكید، لأن المرأة إنسان مثلھا مثل أخیھا 
الرجل، ومن المُسلم بھ أن حقوق الإنسان مفھوم شامل متكامل لا یمُكن تجزئتھُ وقصرهُ على فئة دون 

ث وحی المرأة.ر من غیرھا من فئات المجتمع أو حجب بعض الحقوق عن المرأة لأنھا تنُاسب الرجل أكث
على ماھیة حقوقھا وتوعیتھا بالمفاھیم والمضامین  المرأة ھو تعریفإعداد مشروع ورقتي إن الھدف من 

في ضوء التشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة للمرأة، وذلك بما تم إقرارهُ  الأساسیة للحقوق الإنسانیة
 في الدستور الكویتي أو التشریعات القانونیة أو المعاھدات الدولیة التي صادقت علیھا دولة الكویت.

بالبحث في الجانب الخاص  یعتنيبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مشروع ورقتي ان  وحیث
حقوق المرأة في الأسرة والزواج  علىھذه الدراسة تركز فإن فلذا بحقوق المرأة في الأسرة والزواج، 

وفقاً للمذھبینّ السني والجعفري وأحوال غیر المسلمین، وما استجد من قوانین تعم بالفائدة على الاسرة 
الطفل، وھذا ما سنشرحھ لاحقا بالمباحث الأربعة، الا واھمھا قانون انشاء محاكم الاسرة وقانون حقوق 

الضروري أن نستمد حقوق المرأة من النصوص الداعمة لھا وھي المصادر الأساسیة في الدراسة انھ من 
 كما المصادر الدولیة الداعمة وھي كالآتي:  

 

: الدستور الكويتي
ً
 المصدر الأساسي -أولا

  ۹المادة "
امھا الدین والأخلاق وحب الوطن، یحفظ القانون كیانھا، ویقوي أواصرھا، الأسرة أساس المجتمع، قو

 ویحمي في ظلھا الأمومة والطفولة "
 

: الإعلان العالمي لحقوق الانسان
ً
 المصدر الدولي  -ثانيا

 ۱٦"المادة 

) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسیس أسرة دون أي قید بسبب الجنس أو الدین، ۱(
 ولھما حقوق متساویة عند الزواج وأثناء قیامھ وعند انحلالھ. 

 ) لا یبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفین الراغبین في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فیھ. ۲(
 "لطبیعیة الأساسیة للمجتمع ولھا حق التمتع بحمایة المجتمع والدولة.) الأسرة ھي الوحدة ا۳(

 

: العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي
ً
  المصدر الدولي -ثالثا

  ۱-۱۰"المادة 
وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعیة الطبیعیة والأساسیة في المجتمع، أكبر قدر ممكن من 

المساعدة، وخصوصا لتكوین ھذه الأسرة وطوال نھوضھا بمسؤولیة تعھد وتربیة الأولاد الذین الحمایة و
 ."لمزمع زواجھما رضاء لا إكراه فیھتعیلھم. ویجب أن ینعقد الزواج برضا الطرفین ا

٤ 
 



: اتفاقية الرضا بالزواج والحد الادنى لسن الزواج وتسجيل عقود ا
ً
 -١٩٦٢لزواج لسنة رابعا

 الدوليالمصدر 

 ."بوجوب أن ینعقد عقد الزواج برضا الطرفین المزمع زواجھما رضاءً لا إكراه فیھ"
 

: اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة لسنة 
ً
 المصدر الدولي  -١٩٧٩خامسا

یز منھا للقضاء على التمی ۱٦والتي تعُد دستوراً لحقوق المرأة على مستوى العالم، وقد خصصت المادة 
ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلیة مع وجود تحفظات لدولة الكویت على 

 .بعض بنودھا
 ۱٦"المادة 

تتخذ الدول الاطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة 
 وبوجھ خاص تضمن على أساس المساواة بین الرجل والمرأة كالآتي: العائلیة،بالزواج والعلاقات 

 نفس الحق في عقد الزواج. -آ

 نفس الحق في حریة اختیار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاھا الحر الكامل. -ب

 ")نفس الحقوق والمسؤولیات أثناء الزواج وفسخھ (تحفظات دولة الكویت -ج
: الحماية القانونية

ً
 :١٩٨٤لسنة  ٥١وفق قانون الاحوال الشخصية رقم  سادسا

ھجري الموافق  ۱٤۰٤شوال  ۸بتاریخ  ۱۹۸٤) لسنة ٥۱صدر قانون الأحوال الشخصیة الكویتي رقم (
المذھب  من ھذا التاریخ، لم یكن ھناك قانون یتم تطبیقھ على الكویتیین وقبلمیلادي،  ۱۹۸٤یولیو  ۷

 مالك.الإمام  وفقاً لأحكام فقھفي الأساس التطبیق كان  الجعفري حیث
الاسریة وحل الخلافات الاسریة تنظیم العلاقة من یقصد بالأحوال كل ما یتعلق بشخص الإنسان و 

الناتجة عن الزواج والطلاق وغیرھا من العلاقات الاسریة كالولایة على النفس والنسب والمیراث 
ظم قد نوسلامیة وخاصة فقھ الإمام مالك، والوصیة، وتستمد أحكام الأحوال الشخصیة من الشریعة الا

بإحكام ونھایةً بالزواج ثم الفرقة والولادة وآثارھا والوصیة والمواریث  بدأً  ۳٤۷ھذا القانون المادة 
  ختامیة.

: الحماية القانونية وفق قانون الأحوال الشخصية الجعفري رقم 
ً
 :٢٠١٩لسنة  ١٢٤سابعا

بشأن الأحوال الشخصیة لم یكن ھناك قانون یتم تطبیقھ على الكویتیین  ۱۹۸٤لسنة  ٥۱عند صدور قانون 
 مالكالإمام یطبق علیھم أحكام فقھ یكن فكانوا یحتكمون امورھم للمراجع ولم من المذھب الجعفري، 

ن ولم یك لخاصة،اأحكامھم  وذلك لتطبیقأنشأت لھم دوائر في المحكمة لنظر نزاعاتھم الاسریة  حیث
بل كان الاعتماد على ما یطلبھ ولاة الأمر في الكویت من علماء النجف أحكامھم حدد فیھ تقانوناً ھناك 

ید وھذا تأك ،الكویتإرسال من یمثلھم للفصل في قضایا الأحوال الشخصیة الجعفریة في محاكم ب
٥ 
 



شأ وزیر ن، وعلیھ ا۱۹۸٤لسنة  ٥۱ ) من قانون الأحوال الشخصیة رقم۳٤٦للاستثناء الوارد في المادة (
جعفریة ودائرة استئناف جعفري وقد تزاید الشخصیة الحوال الأدوائر للائحة إداریة  ۲۰۰۱العدل عام 

بعد تفعیل قانون انشاء محاكم الاسرة.  ۲۰۱٦اعداد الدوائر لتتوزع على محافظات الكویت الستة عام 
بشأن الأحوال الشخصیة الجعفریة ومذكرتھ الإیضاحیة وللحاجة الى تنظیم قانوني قدم مشروع القانون 

) لما فیھ من أھمیة وحاجة ۳٤٦وما ذكر في المادة ( ۱۹۸٤) لسنة ٥۱ما استثناه القانون رقم ( لتوضیح
  تشریعیة ماسة جامعة.

 

 :٢٠١٥لسنة  ١٢ثامنا: قانون انشاء محاكم الاسرة رقم 
 

لاسرة ان "الأسرة ھي الدعامة الأولى واللبنة الأساسیة لقد ورد في المذكرة الایضاحیة لقانون محاكم ا
في صرح البناء الاجتماعي، ولھذا كان لابد من إحاطتھا بالعنایة والرعایة التي تحفظ كیانھا وتحمي 
بنیانھا من كل ما یھددھا أو یعصف بھا، وقد عني الدستور الكویتي بالنص في مادتھ التاسعة على أن 

ع قوامھا الدین والأخلاق وحب الوطن، یحفظ القانون كیانھا ویقوى أواصرھا، الأسرة ھي أساس المجتم
 .ویحمي في ظلھا الأمومة والطفولة

ونظراً لما كشف عنھ الواقع العملي من عدم ملاءمة نظر قضایا الأحوال الشخصیة مع غیرھا من 
 لما تتسم بھ قضایا الأحوال الشخصیة منوذلك القضایا الجزائیة والمدنیة، في مكان واحد بدور العدالة، 

الأمور الأسریة الخاصة بالزوجین والأولاد، فإن الأمر یقتضي  بأدق ارتباطھاوخصوصیة وحساسیة 
ضرورة إعداد مقار خاصة تعقد فیھا جلسات الأحوال الشخصیة بعیدا عن أجواء الجلسات الجزائیة 

راءات تتناسب مع طبیعتھا على نحو یكفل مصلحة والمدنیة مع إحاطة تلك النوعیة من المنازعات بإج
 الأسرة والمجتمع".

 

 : ٢٠١٥لسنة  ٢١تاسعا: قانون حقوق الطفل رقم 

قد شرع  و ۱۹۹۱فقد صادقت الكویت على اتفاقیة حمایة الطفل عام  حمایةالكون الطفل لھ أولویة في 
تور الكویتي "عُني الدس للقانونوقد ورد في المذكرة التفسیریة  الاتفاقیة،ھذه التزاما بقانون حقوق الطفل 

) منھ على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامھا الدین والأخلاق ۹بالأسرة والطفل إذ نص في المادة (
وحب الوطن، یحفظ القانون كیانھا، ویقوي أواصرھا، ویحمي في ظلھا الأمومة والطفولة" كما نصت 

الدستور على أن ترعى الدولة النشء وتحمیھ من الاستغلال وتقیھ الإھمال الأدبي ) من ذات ۱۰المادة (
 والجسماني والروحي.

ً على "أن التعلیم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفلھ الدولة ۱۳كما نصت المادة ( ) من الدستور أیضا
 وترعاه".
رعایة لأسرة لینبغي أن تولي ال لذا فالأسرة ھي اللبنة الأساسیة الأولى في المجتمع لنمو الأطكما تعتبر 

خاصة لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولیاتھا وإذ ینبغي للطفل أن ینشأ في بیئة عائلیة في جو من 
تربیتھ بروح المثل الأعلى، وبسبب عدم النضج البدني والعقلي للطفل یتم الاھتمام والرعایة والراحة و

٦ 
 



فر لھ الحمایة القانونیة اللازمة حتى نھایة مرحلة الطفولة فإنھ یحتاج إلى إقرار تشریعات خاصة تو
وبحكم ضعف الطفل وقلة حیلتھ فإن المجتمع والأسرة وكافة مؤسسات الدولة مسئولة عن رعایتھ 

تأكیداً بالاعتراف بالكرامة المتأصلة لجمیع أعضاء الأسرة وبحقوقھم المتساویة، وإیماناً وذلك  وحمایتھ.
لإنسان وبكرامة الفرد وقدره والرغبة بالرقي الاجتماعي ورفع مستوى الحیاة دون بالحقوق الأساسیة ل

 .أي نوع من أنواع التمییز، وتأكیداً أن للطفولة الحق في رعایة وحمایة خاصتین
ویجدر زیادة الوعي والاھتمام بالطفل في كافة المجالات العلمیة والنفسیة والصحیة، حیث أثبتت 

علمیة أھمیة مراحل الطفولة في تكوین شخصیة الفرد وفي تكوین أنماط سلوكھ، الدراسات النفسیة وال
لو أھمل شأنھ أو أصابھ أذى نفسي أو بدني نحراف الامن ویعتبر الاھتمام بالطفل وحمایتھ أمر وقائي 

 التكیف مع المجتمع. فيیؤثر على قدرتھ  قدأو غیره 
ي یحرص الدستور علیھا كجزء من كیان المجتمع الكویتي، وانبثاقاً من المبادئ الأخلاقیة والاجتماعیة الت

وتحتاج مراجعة حقوق الطفل الشرعیة والقانونیة والصحیة والتربویة والتعلیمیة والثقافیة التي یجب أن 
یتمتع بھا. وتأكیداً لواجبات الدولة والمجتمع والأسرة إزاء توفیر المتطلبات الخاصة للطفل وتوعیتھ 

 المساس بھا وفقاً لأحكام ھذا القانون. وضمان حقوقھ وعدم
وتحدید الجھات المنوط بھا الرقابة على مدى الالتزام بتنفیذ أحكام ھذا القانون والعمل على نشر الوعي 
بأھمیة حقوق الطفل باعتبار مصلحتھ الفضلى. وتطبیقاً لذلك كلھ، أعد القانون الخاص بشأن حقوق الطفل 

جوانبھ سواء الصحیة، أو الاجتماعیة، أو التعلیمیة، أو الثقافیة، أو الذي شمل حمایة الطفل لكل 
 الجزائیة"، فقد تضمن ھذا القانون الوقایة والحمایة والعقاب والتدابیر اللازمة لحمایة الطفل وحقوقھ.

 
 

  الفصل الاول

 ١٩٨٤لسنة  ٥١ الحماية القانونية وفق قانون الاحوال الشخصية رقم
 

صر اھم النقاط في المواضیع الأساسیة التي إننا نحا البلیغ بالمرأة، فنمن خلال مشروع ورقتي واھتمام
  تحتاج المرأة ان تكون أكثر درایة بأحكامھا وتفاصلیھا وھي كالتالي:

، اثبات النسب، الحضانة، الرؤیةالنفقات، المخالعة،  ،الطاعة، النشوز الخطبة، الزواج، الطلاق،
تسلیط ا سیتم كمنظري قابل للتطبیق التنفیذي، مبسطھ وفي إطار بطریقھ حیث الشرح سیكون المیراث 

 القانون.في الضوء على بعض القصور 
 

 

 

 : الخطبة:أولاً 
ھي الوعد بالزواج، تنتھي الخطبة بالزواج او ترك او بالموت، اذا كان الترك من قبل الخاطب ومن 

أما إذا كان الترك من قبل المخطوبة فعلیھا رد الھدایا  ،لا یسترد الھدایا المھداة للمخطوبة غیر سبب فأنھ
 التي لم تستھلك.

 
 

۷ 
 



 ً  : الزواج:ثانیا
 .سرةاب والقبول والغایة منھ تكوین الأعقد یتم بین رجل وامرأة تحل لھ، بتبادل الایج -
 عاماً. ۱۷وللرجل  ۱٥سن العاقدان للزواج للمرأة  -

 صیغ الایجاب والقبول. التراضي) - القبول -ان عقد الزواج (الإیجاب ركمن أھم أ -

 تبطل المحكمة أي عقد زواج تم دون اختیار أو رضى من الفتاة قبل الدخول. -

 یحق لكل من الزوجین الاشتراط في عقد الزواج بشرط ألا یكون مخالف للشریعة الاسلامیة -
 

 نماذج لبعض الشروط التي یمكن تضمینھا:  مثال:

یح��ق للزوج��ة طل��ب فس��خ عق��د ال��زواج ف��ي ح��ال ع��دم تنفی��ذ ش��روط العق��د، لك��ن إذا كان��ت حام��ل أو 
 سكوتھا فترة زمنیة عن تنفیذ شروط العقد فلاحق لھا فسخ عقد الزواج .

 

بم���ن ت���وافرت یح���ق للفت���اه أن رف���ض ولیھ���ا تزویجھ���ا أن ترف���ع أمرھ���ا للقاض���ي لیزوجھ���ا ملاحظ���ة: 
 بھ الكفاءة وفق القانون.

 

إذا ت���زوج م���ن المح���ارم وإذا تزوج���ت بغی���ر المس���لم وإذا ت���زوج الرج���ل بغی���ر  یك���ون ال���زواج ب���اطلاً:
 كتابیة

واج إذا وج���د خل���ل بالص���یغة أو ع���دم أھلی���ة أح���د طرف���ي العق���د إذا ك���ان ال���زیك���ون ال���زواج فاس���داً: 
 بالإكراه. بغیر شھود أو الزواج 

 
 المھر:ثالثاً: 

 لزوجین.ا ویجوز تعجیلھ بالدخول الحقیقي أو بالخلوة الصحیحة أو بموت أحدھو حق للمرأة بمجرد العقد 
 

 المؤخر:رابعاً: 
 ھو المؤجل من المھر یحل إذا وقع الطلاق قبل الدخول بالخلوة الصحیحة أو بعد الدخول.

 

 ً  : الطلاق:خامسا
 مقامھ بلفظ مخصوص.حل عقد الزواج الصحیح بإرادة الزوج أو من یقوم  -

 شرط صحة الطلاق أن یقع على زوجھ في عقد صحیح. -

 یحق لكل من الزوجین أن یوكل الغیر في التطلیق. -
 
 

 

 أنواع الطلاق:
 

یقع على الزوجة المدخول بھا ولا یزُیل أثار الزوجیة حال وقوعھ، وتعتد في مسكن  الطلاق الرجعي: -
 الزوجیة ویجوز إرجاعھا أثناء العدة حتى لو لم ترتضي ذلك .

 : الطلقة الثانیة ینُھي حل المتعة بعد العدة، ویرُجعھا بعقد ومھر جدید.الطلاق البائن بینونة صغرى -

الطلقة الثالثة تنُھي حل المتعة بالحال، ولا یتجدد إلا بوجود محلل  وھي :الطلاق البائن بینونة كبرى -
 وفق شروط الشریعة الاسلامیة.

۸ 
 



ھو طلب التفرقة بناء على رغبة الزوجة، مقابل عوض تبذلھُ الزوجة لتخلیص نفسھا من  المخالعة: -
  والاتفاق.وإذا تم لا یحل للرجل إرجاع زوجتھُ إلا بعقد ومھر جدید، ویتم بالتراضي ، الزوج

 

ھو الطلاق بعوض للزوج، في مُقابل ذلك فإنھا جعَلت الخُلع حق�ا للمرأة، وھو الافتداء إذا ما كرھت 
  .المرأة زوجَھا وخافت ألا توُفیِّھ حقھ

 

 ویشترط لصحة المخالعة اھلیة الزوجین لإیقاع الطلاق، والتراضي بینھما وفق ھذا القانون.
 

 :طلب التطلیق فیھاالحالات التي یحق للمرأة 
 

 التطلیق لعدم الإنفاق •

و أمسیس زوجتھ مدة اربعة اشھر فأكثر، ذا حلف الزوج على ما یفید ترك إ :التطلیق للإیلاء •
 شھر.أربعة أدون تحدید مدة، واستمر على یمینھ حتى مضت 

 سواء قبل الدخول أو بعده كالقول أو یحق للزوجة في حال اعتداء الزوج علیھا. التطلیق للضرر: •

قولاً أو فعل أن تسُجل شكوى جزائیة ضده في نیابة العنف الأسري التابع لمحافظة سكن 
الزوجین، ویكون اثبات الضرر بالمستندات القانونیة الدالة على ذلك، أو بشھادة الشھود، ویتم 

 من أصحاب الخبرة لإبداء الرأي في التطلیق ومن المتضرر منھما. الاستعانة بمحكمین

إذا غاب الزوج أكثر من سنة بغیر عذر مقبول جاز لزوجتھ أن تطلب من القاضي  :التطلیق للغیبة •
 أن یطلقھا.

لزوجة أن تطلب الطلاق فالمدة ثلاث سنوات أو أكثر  التطلیق إذا حُكم على الزوج بالحبس: •
 مال.حتي لوكان للزوج 

إلا لمستحكم من العیوب المنفرة والمضرة التي تحول دون الاستمتاع  سواء  الفسخ لوجود العیب: •
 ویسقط حق كل من الزوجین إذا علم بالعیب ورضي بذلك. وجِد قبل العقد أو بعده ،

كان الزوجان وقت العقد غیر مسلمین فأسلم أحدھما فزواجھما باقي إذا  الفسخ لاختلاف الدین: •
 إذا رفض الزوج الإسلام فسخ عقد الزواج.أما 

یحق للزوجة إن ھجرھا زوجھا بالفراش مدة أربعة أشھر أن ترفع أمرھا للقاضي  الطلاق للھجر: •
 لتطلیقھا.

 

 الطاعة والنشوز:سادساً: 
لا طاعة لإمراه في زوجھا إذا لم یكن أمین علیھا أو لم یعُِد مسكن زوجیھ شرعي أو لم یسُكنھا  -

 مھرھا.ن فیھ على نفسھا، أو لم یسُدد العاجل من في مكان تأم

 ولا ینُفذ حكم الطاعة جبراً أو قوة ویحق لھا رفض الدخول بالطاعة. -

 لا تعتبر المرأة ناشزاً إلا بعد صدور حكم بالنشوز ویسقط حكم النشوز بمجرد تنفیذ حكم الطاعة. -
 

 

۹ 
 



 ً  : النفقة:سابعا
الزوج، وحق الأبناء على والدھم، وحق الآباء على  ھي حق من حقوق الزوجة المادیة الواجبة على

 .أبنائھم البالغین المیسورین
 

 النفقة الزوجیة:
حق من حقوق الزوجة المادیة من مأكل وملبس تستحق من تاریخ إجراء عقد الزواج وتفُرض  -

 بحسب حال الزوج من حیث السعة والیسار.

 اء من الزوجة.وتعتبر النفقة دینّ بذمة الرجل لا تسقط إلا بالإبر -

 حدد القانون مدة زمنیة للنفقة المتجمدة وھي سنتین سابقتین من تاریخ رفع الدعوى. -

إذا لم یعُِد الزوج سكناً للزوجة، فیحق لھا المطالبة بأجُرة مسكن زوجیھ، وتأثیث المسكن ویلِزمھُ  -
 القضاء بذلك.

 

 نفقة الأبناء:
لبس والمسكن إذا لم یعد لھم الاب مسكناً، ویلُزم حق للأبناء على والدھم وتشمل نفقة المأكل والم -

 أیضاً بتأثیث المسكن بما یناسب احتیاجاتھم.

ً وھو سن ۱٥تسُلم نفقة الأبناء للحاضنة حتى سن البلوغ  - ، حیث تسُلم بعدھا للأبناء شخصیا
 التقاضي للأبناء في دوائر الأحوال الـشخصیة.

 نفقة العدة:
المعتدة بعد الدخول علیھا أو بعد الخلوة الشرعیة ویلُزم الزوج بدفعھا ھي نفقة تستحقھا المرأة  -

 بعد انتھاء عدتھا.

عدة المرأة الحامل التي طلقھا زوجھا تحُسب حتى وضع الحمل فتنتھي، ویحق للمرأة أن تطالب  -
 بنفقة العدة عن طوال أشھر الحمل.

 نفقة المتعة:
 بمقدار سنة كاملة من بعد نفقة العدة.وھي نفقة تعویضیة عن الطلاق البائن وتحُسب 

 

 أجُرة الرضاع:
للمرأة المطلقة أن تطُالب طلیقھا بأجُرة رضاع لمدة سنتینّ وتلُزمھُ المحكمة بذلك شرط أن تكون 

 مطلقة ومنتھیة العدة.

 أجُرة الحضانة:
الولد  لتستحق الحاضنة للأبناء نفقة حاضنة وتلزم المحكمة الاب بدفع أجُرة الحاضنة حتى یكُم

 سبعة والبنت التاسعة.

 أجُرة الخادمة ومصاریف الاستقدام:
قد اقرت محكمة التمییز مبدأ "بفرض أجر خادمة على سند من أن المطعون ضدھا ممن یخدمن وفقاً 

 للأصل والعرف الجاري في البلاد".
۱۰ 
 



نة ونة الحاضفوفق العرُف الجاري في دولة الكویت وبما أنھ قد أصبح وجود الخادمة ضروریاً لمعا
في البیت من تنظیف وأمور أخُرى بات من الضروري تواجدھا، فتلُزم المحكمة الأب أو الزوج 

 بأن یدفع مصاریف استقدام الخادمة وأجُرتھا الشھریة.
 

 أجُرة السائق والسیارة:
حیث وجد العرُف في دولة الكویت بوجود السائق لقضاء حاجات الحاضن من توصیل للمدرسة أو 

یب أو شراء الحاجات الھامة للأسرة بات من الضروري وجود السائق والسیارة فتحكُم التطب
 المحكمة بذلك شرط أن یتناسب مع الحالة المادیة للزوج.

 

 زیادة النفقة:
یحق للزوجة والأبناء وفق متغیرات الحیاة أن تطلب زیادة بالنفقة لتواكب الغلاء المعیشي لكن بعد 

 للنفقات.صدور حكم نھائي 
 

 نفقة الأقارب:
وھي نفقة تجب على الولد المیسور مالیاً سواء ، وھي نفقة للأقارب للأصول والفروع وأن علوا

كان ذكراً أو أنثى نفقة والدیھ وأجدادھم، وأیضاً ھي نفقة الأب على ابنھ سواء كان ذكراً أم أنثى في 
 حال إعساره ولا یستطیع كسب رزقھ.

 

 ً  : الحضانة:ثامنا
 رعایة الطفل من أجل تربیتھ وصیانتھ صحیاً وخُلقیاً في المدة التي یحتاج إلیھا للرعایة. -

 الحضانة للأم ثمُ لأمھا وإن علت. -

 حضانة البنات حتى الزواج والدخول بھم وحضانة الأولاد حتى سن البلوغ أو الخامسة عشر. -
 

 تسقط الحضانة

وانتھاء حضانة النساء ھو من مسائل الأحوال كل ما یتعلق بالحضانة من قیام الحق فیھا وسقوط 
للقانون  ۳٤٤الشخصیة التي تختص بالفصل فیھا دائرة الأحوال الشخصیة دون غیرھا أعمالا للمادة 

 في شأن الحوال الشخصیة. ۱۹۸٤لسنة  ٥۱رقم 
 

 فتسقط الحضانة وفق عدة أمور وھي:

من تاریخ الدخول بالزوجة الأم  إذا تزوجت الأم بغیر المحرم، ولكن إذا سكت الزوج مدة سنھ -
 یسقط حقھ بالحضانة.

تسقط الحضانة إذا قیدت قضیة جنائیة بإھمال في رعایة قاصر "المحضون" ضد الحاضن وصدر  -
 ضده حكم بالإدانة.

لا یحق للحاضنة السفر بالمحضون إلا للسیاحة كونھا بالسفر تمنعھُ عن والدهُ ویحق للأب إسقاط  -
 الحضانة.

۱۱ 
 



 الحاضنة بالمحضون إلا بعد الحصول على إذن بالسفر من قاضي الأمور الوقتیة.لا تسافر  -

یحق للحاضن في حال خطف الأبناء أن تسُجل جریمة خطف الأبناء، ویعُاقب على كل من لیس  -
لدیھ الحضانة بتلك الجریمة، وكما یحق للولي الطبیعي تسجیل جنایة خطف اذا غادرت الى غیر 

 موطن الاب.

 نة في حال كثرة سفر الأم الحاضنة.تسقط الحضا -

 تسقط حضانة الام الحاضنة إذا سافرت للدراسة. -

 تسقط حضانة الأم الحاضنة إذا منعت الأب من حق الرؤیة. -
 

 ً  : الرؤیة:تاسعا
یحق لكل من الأب أو الأم او الأجداد حق رؤیة المحضون ولیس للحاضنة الحق في أن تمنعھم من 

 .ذلك
 

 ثبات النسب: إ :عاشراً 
للحمل الشرعیین بجعل أقصى مدة ء رأي الاطباو یثبت نسب الأولاد لأبیھم بموجب زواج صحیح -

 وفیھ احتیاط كاف للحالات النادرة.، ألفھ الناس ، تقدیر سلیم  ویعتبر ذلك ، سنةھي 
 لافالثابت ان اقصر مدة حمل ستة اشھر واقصى مدة حمل سنة، فیثبت نسب الولد لأبیھ بالفراش، و -

یثبت النسب بالتبني، ولو كان الولد المتبنى مجھول النسب، ولا یثبت النسب من الرجل اذا ثبت انھ 
او لا یمكن ان یأتي منھ الولد لمانع خلقي او مرضي ، وللمحكمة عند النزاع في ذلك  مخصب،غیر 

 .ان تستعین بأھل الخبرة من المسلمین
 

 : المیراث :الحادي عشر
 ھ:المشرع في تنظیم المیراث في قانون الأحوال الشخصیة وقد أورد فیجاء  ۲۸مادة  -
 یستحق الارث بموت المورث حقیقة او حكما -
 ویشترط لاستحقاق الإرث الاتي:  -
 یشترط لاستحقاق الارث تحقق حیاة الوارث وقت موت المورث ، حقیقة او حكما.  -أ -
من  ۳۳۰الشروط الواردة في المادة  ویتحقق وجود الحمل واستحقاقھ للإرث اذا توافرت فیھ -ب -

 ھذا القانون.
 تي:لإرث وھي الآكما ان القانون نظم موانع ا

، ام كان شاھد زور أدت شھادتھ الى كان القاتل فاعلا اصلیا ام شریكا، سواء أقتل المورث عمداً  .۱
 الحكم بالإعدام وتنفیذه.

 لا توارث بین مسلم وغیر مسلم  .۲
 حد ألا یرث المرتد من  .۳

 
۱۲ 
 



 الفصل الثاني

 ٢٠١٩لسنة  ١٢٤الفقه الجعفري وفقا لقانون الاحوال الشخصية الجعفرية رقم 
 

كان الفقھ الجعفري المتمثل في المسائل الفقھیة وفق منھاج  ۲۰۱۹لسنة  ۱۲٤قبل صدور القانون رقم 
م كالمحابواسطة م العلاقات الأسریة ھو الأساس للاحتكام في تنظیالصالحین والأحكام الشرعیة 

ینقسم القانون فإن ، لذا ةلینظم العلاقة الأسری ۱۲٤تم تشریع القانون رقم  ۲۰۱۹في سنة والجعفریة، 
الى عدة ابواب وفصول بدأت من الخطبة ثم الزواج النشوز والطلاق التي قسمت بدورھا عدة كتب إلى 

وقد قمنا من خلال مشروع ورقتي بحصر أھم المواضیع  ت والحضانة ثم الوقف والمیراث.والنفقا
واج، الخطبة، الزالأساسیة التي تحتاج المرأة ان تكون أكثر درایة بأحكامھا وتفاصلیھا وھي كالتالي: 

ریقھ بطوذلك ، اثبات النسب، المخالعة، المیراث الحضانة، الرؤیةالنفقات،  ،الطاعة، النشوز الطلاق،
 وكذلك تسلیط الضوء على بعض جوانب القصور في القانون. ل،سھنظري  إطارمبسطھ وفي 

 : الخطبة:أولاً 
 ھي اتفاق بین رجل وامرأة على ان یتزوجا ببعض، وھو غیر ملزم.

تنتھي الخطبة بالزواج او ترك او بالموت، إذا عدل أحد الخاطبین عن الزواج فعلى المرأة رد المھر 
 عینا فعینا، الا ان یتصالحا فیھ. وإذابحالھ الفعلي إذا كان نقدا فنقدا 

ین اذا لم في حالتوإذا تم فسخ الخطبة ولم یكن بینھما رحم یجوز المطالبة بعین او مثل او قیمة الھدایا 
 یكن قد تصرف بالھدیة او اذا لم تكن من الھدایا الاستھلاكیة. 

 الخاطبین فإن الھدایا لا ترد ولا یمكن المطالبة بھا. أحدمات  إذااما 
 

 ً  : الزواج:ثانیا
اللفظین الكاشفین عن الارادة والقصد، فلا یكفي التراضي ولا تكفي عقد یتقوم بالإیجاب والقبول  -

 الكتابة فقط ویستثنى من ذلك الاخرس.

بشأن  ۱۹۸٤لسنة  ٥۱عاماً، وھو متبع في قانون  ۱۷وللرجل  ۱٥سن العاقدان للزواج للمرأة  -
 الأحوال الشخصیة.

 المھر). -المتعاقدان –الزواج (صیغة العقد  من أھم أركان عقد -

 لا یصح زواج المكره، ویكون صحیحا إذا تعقبھ الرضا والاجازة. -

یجوز الشرط في عقد الزواج إذا كان الشرط صحیحا، كما یجوز للزوجة ان تشترط أن تكون وكیلة  -
 عن الزوج في طلاق نفسھا ولا یمكن عزلھا فإذا طلقت نفسھا صح طلاقھا. 

 

یحق للفتاه ان رفض ولیھا تزویجھا أن ترفع أمرھا للقاضي لیزوجھا بمن توافرت بھ الكفاءة ظة: ملاح
 وفق القانون وتسمى دعوى عضل.

 .إذا تزوج من المحارم وإذا تزوجت بغیر المسلم وإذا تزوج الرجل بغیر كتابیة لا ینعقد الزواج:
 

۱۳ 
 



 المھر:ثالثاً: 
او بسبب الوطء، ویحق للزوجة منع تسلیم نفسھا لزوجھا حتى ھو ما تستحقھ المرأة بجعلھ في العقد 

تقبض مھرھا الحال منھ، وان دخل بھا برضاھا واختیارھا من دون قبض المھر فلیس لھا منعھ بعد 
  .ذلك

 
 المؤخر:رابعاً: 

ر ذك إذاھو المؤجل من المھر ھو دین بذمة الرجل یحق للزوجة المطالبة بھ بأي وقت تشاء، ویتقید  -
 بالعقد مدة معینة، فلا یستحق الا بتلك المدة.

طلق الزوج زوجتھ قبل انقضاء المدة فلا یصیر المھر حالا بالطلاق ولیس لھا ان تطالب بھ حتى  إذا -
 مات الزوج قبل انقضاء المدة اصبح المؤخر حالا. وإذاتنتھي المدة المذكورة، 

ماتت الزوجة ھي قبلھ فلورثتھا  وإذاإذا مات الزوج قبل الدخول استحقت الزوجة نصف المھر،  -
 نصفھ.  

 إذا اختلف الزوجان في دفع المھر، فالقول قول الزوجة بیمینھا. -
 

 ولیاء العقد:أخامساً: 
 الاب والجد لھما الولایة على الطفل الصغیر والمجنون والمعتوه. -
حیاة الأب ولا موتھ، فعند وجودھما معا یستقل كل منھما بالولایة، وإذا مات  لا یشترط في ولایة الجد -

 أحدھما اختصت الولایة بالأخر.
 لا ولایة لولد المرأة علیھا وان كان بالغ. -
ستقل ی امرأة، بلب ولا الجد ولا غیرھما الولایة في التزویج على البالغ الرشید رجلا كان او لیس للأ -

 .حدھماأفي الولایة في التزویج نفسھ الا في البنت البكر مع ابیھا او جدھا، ولا ینفذ نكاحھا الا بإذن 
البالغة الرشیدة البكر سواء كانت مالكة لأمرھا ومستقلة في شؤون حیاتھا ام لا لیس لھا ان تتزوج  -

 الا مع اذن الاب او الجد.
 

 

 ً  : الطلاق:سادسا
 الصحیح بإرادة الزوج أو من یقوم مقامھ بلفظ مخصوص.حل عقد الزواج  -
شرط صحة الطلاق أن یقع على زوجھ في عقد صحیح بعد طھر لم یلامسھا بھ، وبحضور شاھدین  -

 عدلین.
 یحق لكل من الزوجین أن یوكل الغیر في التطلیق. -
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 أنواع الطلاق:
ولیس لھ الرجوع إلیھا، سواء وھو الذي تخرج بھ المطلقّة عن عصمة الزوج،  :البائن.الطلاق ۱

 أكانت لھا عدةّ أم لا.
وھو الذي تبقى فیھ المطلقّة في عصمة الزوج، ویكون لھ الرجوع إلیھا في العدةّ  :الرجعي الطلاق.۲

 سواء رجع إلیھا أم لا.
ولیتحقق الطلاق یجب أن تتحقق الأركان صیغة العقد صریحة والإشھاد على الطلاق من رجلین 

كون الزوجة على طھر لم یجامعھا بھ، وأن یكون المطلق بالغ عاقل وقاصدا للطلاق عدلین، وأن ت
 وغیر مكره.

 

 ھو الطلاق بفدیة من الزوجة الكارھة لزوجھا.المخالعة: .۳

 ویشترط في الخلع أمران: -

) أن تكون الزوجة كارھة لزوجھا دون أن یكون الزوج كارھاً لھا، ویعتبر في كراھة الزوجة ۱(
بلوغ كراھتھا لھ حداًّ یحملھا على تھدیده بترك رعایة حقوقھ الزوجیة وعدم إقامة حدود الله  لزوجھا

 تعالى فیھ.
 ) أن تبذل الزوجة لزوجھا الفدیة مقابل طلاقھا منھ.۲(

 یشترط في الفدیة للمخالعة: -

طل المحرمة ب ) أن تكون مما یملك شرعاً، فلو فدت نفسھا بما لا یملك كالخمر والخنزیر وأمثالھما۱(
 الخلع.

 ) أن تكون معلومة المقدار والصفة بما یرفع الجھالة ولو إجمالاً.۲(
 ) أن یكون ما تبذلھ من الفدیة باختیارھا، فلا تصح مع إكراھھا علیھا من قبل الزوج.۳(
 ) یجوز في الفدیة أن تكون بمقدار المھر أو أقل منھ أو أكثر.٤(
لع، فیتولى وكیل الزوجة البذل، ووكیل الزوج إنشاء صیغة الخلع، یجوز التوكیل في البذل والخ) و٥(

كما یجوز أن یكون أحدھما أصیلاً والآخر وكیلاً، وذلك بأن توكل ھي شخصاً بالبذل ویخلعھا الزوج 
 بنفسھ، أو بالعكس بأن یوكل ھو شخصاً بإجراء الخلع بعد أن تبذل ھي الفدیة بنفسھا.

 

 الطلاق لنشوز الزوج:

الزوج یمنع زوجتھ من حقوقھا الشرعیة الواجبة لھا ویسيء خلقھ معھا ویؤذیھا ویضربھا  إذا كان -
 اعتبر ناشزاً.

 یعبر عن نشوز الزوج ونشوز الزوجة معاً بالشقاق:

إذا وقع نشوز من الزوجین ومنافرة وشقاق بین الطرفین بعث القاضي حكمین حكماً من جانب الزوج  -
 ورفع الشقاق بما یریاه صالحاً من الجمع أو الفراق بإذنھما. وحكماً من جانب الزوجة للإصلاح

ما یراه الحكمان من التفریق بین الزوج والزوجة غیر نافذ إلا إذا شرط الحكمان علیھما حین إرسالھما  -
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 إن شاءا جمعاً وإن شاءا فرّقا بفدیة أو بدونھا.
 عھ.لا یكون التفریق إلا بالطلاق ولابد من اجتماع شرائطھ عند وقو -

 

 التطلیق لعدم الانفاق: •

امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجتھ مع قدرتھ علیھ جاز لھا أن ترفع أمرھا إلى القاضي، فیبلغھ 
لزوم أحد الأمرین: إمّا الإنفاق أو الطّلاق، فإن امتنع عنھما ولم یمكن إجباره على أحدھما طلقّھا 

 القاضي بطلبھا طلقة بائنة وفقاً للمذھب الجعفري.
ً ویشترط فیھا جمیع ما یعتبر من الشروط المتقدمّة في  لمباراة:ا ھي طلاق بكراھة من الزوجین معا

 الطلاق والخلع.
 یشترط في المباراة زیادة على ما تقدم في الخلع:

 ) ألا تتجاوز الفدیة مقدار المھر.۱(
 ) أن تكون الكراھة من الزوجین معاً.۲(
لاق، سواء اقترن بلفظ المباراة أم تجرد عنھ، وذلك بأن یقول ) أن تكون صیغة المباراة بلفظ الط۳(

 الزوج بعد أن تبذل الزوجة الفدیة (أنت طالق على ما بذلت)، ولا تقع بلفظ المباراة وحدھا.
طلاق المباراة طلاق بائن كالخلع لیس للمطلق الرجوع فیھ إلاّ بعد أن ترجع المطلقة بالفدیة قبل 

 انقضاء عدتھا.
 

 الطاعة:
یرى المشرع الجعفري ان الطاعة ھي النشوز الذي یمنع من وجوب النفقة یتحقق بتمرد الزوجة على 
زوجھا بمنعھ من حقوقھ أو بفعلھا المنفرات لھ عنھا أو بخروجھا من بیتھ دون إذنھ ورضاه، واذا 
 خرجت الزوجة من بیتھ الزوجیة أجاز المشرع للزوج رفع دعوى طاعة والمطالبة بدخول زوجتھ

، على ان یكون السكن لائق ۱۹۸٤لسنة  ٥۱الى طاعتھ، تنظیما لقانون الأحوال الشخصیة رقم 
للزوجة وبھ كافة المستلزمات المعیشیة لا یسكنھ احد محرما علیھا وبین جیران امینین وان یكون 

 الزوج امینا علیھا.
 

 المفقود: 
ھ ولكنھا لا تعلم في أي بلد ھو، حیاتھو المنقطع خبره عن أھلھ ویعد المنقطع ھو من تعلم زوجتھ ب

 و من لا تعلم زوجتھ حیاتھ ولا موتھ وفیھ حالتان:أ
 الأولى: أن یكون للزوج مال ینفق منھ على زوجتھ، أو یقوم ولیھ بالإنفاق علیھا من مال نفسھ.

 الثانیة: ألا یكون للزوج مال ینفق منھ على زوجتھ، ولا ینفق علیھا ولیھّ من مال نفسھ.
كان المفقود المنقطع خبره عن أھلھ وتعلم زوجتھ بحیاتھ ولكنھا لا تعلم في أي بلد ھو، حكمھا ھو  إذا

لزوم الصبر والانتظار إلى أن یرجع إلیھا زوجھا، أو یأتیھا خبر موتھ، أو طلاقھ، أو ارتداده، ولیس 
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لیھا ھ علیھا ولم ینفق علھا المطالبة بالطلاق قبل ذلك وأن طالت المدة، بل وان لم یكن لھ مال ینفق من
ما إذا رفعت فی -إلاّ أن یثبت إن إخفاء الزوج لموضع إقامتھ لكیلا یتسنى للقاضي  ولیھ من مال نفسھ.

أن یلزمھ بالإنفاق أو الطلاق ففي ھذه الحالة یحق للقاضي أن یقوم بطلاق  -الزوجة أمرھا إلیھ 
 زوجتھ تلبیة لطلبھا.

أھلھ ولا تعلم زوجتھ حیاتھ ولا موتھ، ویكون للزوج مال ینفق منھ اما المفقود المنقطع خبره عن 
علیھا، أو یقوم ولیھ بالإنفاق علیھا من مال نفسھ، یجب على الزوجة الصبر والانتظار، ولیس لھا 

 المطالبة بالطلاق مادام ینفق علیھا من مال زوجھا أو من مال ولیھ وإن طالت المدة.
 یكون للزوج مال ینفق منھ ھ ولا تعلم زوجتھ حیاتھ ولا موتھ، ولاوالمفقود المنقطع خبره عن أھل

، ولا ینفق علیھا ولیھّ من مال نفسھ ، یجوز لھا أن ترفع أمرھا إلى القاضي ، فیؤجلھا أربع علیھا
سنین، ویأمر بالفحص عنھ خلال ھذه المدة ، فإن انقضت السنین الأربع ولم تتبین حیاتھ ولا موتھ 

بطلاقھا ، فإن لم یقدم على الطلاق أجبره على ذلك ، فإن لم یمكن إجباره أو لم یكن  أمر القاضي ولیھ
دة ، فإذا خرجت من العقھا القاضي وفقاً للمذھب الجعفري، فتعتد أربعة أشھر وعشرة أیاملھ ولي طل

 صارت أجنبیة عن زوجھا وجاز لھا أن تتزوج ممن تشاء.
 ه لأبیھ.والمقصود بالولي ھنا ھو أبو المفقود وجدّ 

تبدأ مدة التربص إلى أربع سنوات ھو من حین رفع أمرھا إلى القاضي، ولا تحسب المدة التي مضت 
 قبل رفع أمرھا إلیھ من الأربع سنوات.

 

 ً  : النفقةسابعا
 نفقة الأبناء نفقة الأقارب:

أولادھم وإن تجب نفقة الأولاد وإن نزلوا على آبائھم وإن علوا، وتجب نفقة الآباء وإن علوا، على 
 نزلوا.

 لا تجب نفقة القرابة لغیر العمودین من الأخوة والأعمام والأخوال وأولادھم من ذكور وإناث.

 معنى یسار وقدرة المنفق ھو أن یفضل من مالھ ما یزید على نفقة نفسھ وزوجتھ بحسب شأنھ.
ظ سوة والسكن مما یحفالواجب في نفقة القریب قدر الكفایة وسد الحاجة الضروریة من الإطعام والك

 بھ حیاتھ ووجوده بحسب حالھ ولا یجب غیر ذلك.
وجوب الإنفاق في المنفق والمنفق علیھ حسب ترتیب الأقارب قرباً وبعداً، فالأب متقدم على أبي الأب 
والابن للصلب متقدم على ابن الابن، والأب والابن للصلب في رتبة واحدة فیما لھما وما علیھما من 

 الإنفاق.
 

 أجُرة الرضاع: 
لا یجب على الأم إرضاع ولدھا، لا مجاناً ولا بأجرة، إذا لم یتوقف حفظھ علیھ، كما لا یجب علیھا 

 فظھ علیھ، ولا تعتبر بذلك ناشزا.إرضاعھ مجاناً وإن توقف ح
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 أجُرة الحضانة:
ضانة جرة حلم یرد بشأنھا في قانون الأحوال الشخصیة الجعفریة، الا ان القضاء یحكم للحاضنة بأ

سنوات للبنت  ۷للام وفقا لما ورد في فقھ الشرعي للمذھب الجعفري، یلُزم الأب بھا حتى سن 
 والولد.

 
 أجُرة الخادمة ومصاریف الاستقدام:

ط أنھ لا تقدیر للنفقة ش��رعا، بل الض��اب -الذي یحكم وقائع النزاع -من المقرر في الفقھ الجعفري •
ھو القیام بما تحتاج إلیھ الزوجة في معیش������تھا من الطعام والأدام والكس������وة والفراش والغطاء 

لى إ والمس��كن والخدم وآلات التدفئة والتبرید وأثاث المنزل وغیر ذلك مما یلیق بش��أنھا بالقیاس
زوجھا ومن الواضح اختلاف ذلك نوعا وكما وكیفا بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات 

 والأعراف والتقالید اختلافا بینا. 
ض����روریاً لمعاونة  أص����بح الخادمةفإن وجود العرُف الجاري في دولة الكویت  فاس����تناداً على •

المحكمة الأب أو الزوج بأن یدفع تلُزم وعلیھ الحاض������نة في البیت من تنظیف وأمور أخُرى ، 
 مصاریف استقدام الخادمة وأجُرتھا الشھریة.

سیة فقط.أي  • وتخصص ھذه الموارد لتنفیذ الأحكام النھائیة وقد شرع بھا تنفیذاً على كویتي الجن
ان الحاضنة لأبناء كویتیین لم تستطع التنفیذ على الاب الكویتي، یحق لھا التقدم بالنفقة المقضي 

 .المحكمة الى صندوق تأمین الاسرة كمبھا بح
 

 أجُرة السائق والسیارة:
 وفق عرف الأسرة ویسار الأب فالمحكمة تقضي بأجرة سائق واستقدام او ببدل تنقل الأبناء.

 

 زیادة النفقة:
یحق للزوجة والأبناء وفق متغیرات الحیاة أن تطلب زیادة بالنفقة لتواكب الغلاء المعیشي لكن بعد 

 بشأن الأحوال الشخصیة. ۱۹۸٤لسنة  ٥۱نھائي للنفقات، وفق ما ھو متبع في قانون صدور حكم 
 

 النفقة الزوجیة:
كان معقودا علیھا بعقد قران حتى تزف الیھ الزوجة وتسكن بیتھ وتمكنھ  إذانفقة للزوجة لا تجب 

 نفسھا، والنفقة الزوجیة حق شرعا وقانونا حتى لو كانت موسرة.
الزوجة بتوفیر شيء من تجھیزات ومستلزمات المعیشة في منزل الزوجیة فإذا كما انھ لا تلزم 

أحضرت شیئاً بقي على ملكیتھا، وللزوج أن ینتفع بما أحضرتھ في المنزل مادامت الزوجیة قائمة 
 بینھما، ولم یصدر من الزوجة منع من الانتفاع.

ً مدة عدتھا، لأنھا بحكم الزوج ة، وتترتب علیھا آثار الزوجیة من كما تجب النفقة للمطلقة رجعیا
 الإرث وغیره.
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ً عیخلكما انھ المطلقة بائناً أو   لا تجب نفقتھا إلا إذا كانت حاملاً. ا
كما ان تحدید النفقة الزوجیة من قبل القاضي تبنى على قیام بما تحتاج إلیھ الزوجة في معیشتھا من 

 بشأنھا حسب العرف.الطعام والمسكن والكسوة والخدم وغیر ذلك مما یلیق 
كما انھ قد اقر القانون لھا نفقة الولادة وأجرة القابلة أو المستشفى أو الطبیب، أو التطبیب، وثمن 
الأدویة إن احتاجت إلى ذلك، سواء في ذلك الأمراض العادیة أم الصعبة التي تصاب بھا أحیاناً، ما 

 والإرھاق المادي. لم یكن الإنفاق علیھا لأجل تطبیبھا یوقع الزوج في الحرج
 كما انھ قد استحدث القانون في ان للزوجة ان تتنازل عن نفقتھا المستقبلیة 

یحق للزوجة المطالبة بمسكن یلیق بشأنھا حسب عادة أمثالھا بما في ذلك من مرافق تحتاج إلیھا، و
و حجرة كما لھا المطالبة بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غیر زوجھا من ضرة أو غیرھا من دار أ

 مستقلة المرافق.
 تسقط النفقة الزوجیة في الحالات التالیة:

 في حال نشوزھا على انوكذلك  في حال الطلاق البائن وانفصمت عرى الزوجیةوتسقط النفقة  •
 یصدر حكما بذلك والعبرة من تاریخ النشوز في اسقاط نفقتھا.

ین والأدام واللحم المطبوخ وغیر ذلك وبإذا قام بتقدیم النفقة لزوجتھ بین أعیان المأكول من الخبز  •
 أن یقدم قیمة ذلك یوماً فیوماً أو بقدر حاجتھا في الشھر.

 

 ً  : الحضانة:ثامنا
لقد جاء قانون الجعفري على أن الأم أحق بحضانة ولدھا ذكراً كان أم أنثى حتى بلوغھ سبع سنین 

 من العمر، ثم تكون للأب حتى البلوغ الشرعي.
 ق للأم والأب أو غیرھما كذلك ھي حق للولد علیھم فلو امتنعوا أجبروا علیھاالحضانة كما ھي ح

یجوز لكل من الأبوین التنازل عن حق الحضانة للآخر بالنسبة إلى تمام مدة حضانتھ أو بعضھا، ولا 
 یحق للأب الرجوع في تنازلھ إن كان ضمن عقد لازم.

ضلاً لم یكن لأحد حق الحضانة علیھ حتى الأبوین ف تنتھي الحضانة ببلوغ الولد رشیداً، فإذا بلغ رشیداً 
عن غیرھما، بل ھو مالك لنفسھ ذكراً كان أم أنثى، فلھ الخیار في الانضمام إلى من شاء منھما أو 

 من غیرھما.
حدّ البلوغ في الذكر إكمال خمس عشرة سنة ھلالیة أو احتلامھ قبل ذلك أو إنبات الشعر الخشن على 

 ى إكمال تسع سنوات ھلالیة.العانة، وفي الأنث
لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیھ كانت الأم أولى بھا في الذكر والأنثى، متزوجة كانت أم لا، 

 من جمیع أقاربھ حتى من الجد للأب أو من وصي الأب.
 إذا ماتت الأم في زمن حضانتھا اختص الأب بالحضانة دون غیره.

الأبوین أو غیرھما أن یكون مسلماً عاقلاً مأموناً على سلامة  یشترط فیمن یثبت لھ حق الحضانة من
 الولد صحیاًّ وخلقیاًّ.

۱۹ 
 



 تسقط الحضانة
 إذا تزوجت الأم بغیر المحرم.  .۱
 تسقط الحضانة إذا قیدت شكوى إھمال في رعایة قاصر ضد الحاضن وصدر ضده حكم بالإدانة. .۲
هُ تھاجر بالمحضون وتمنعھُ عن والد یحق للحاضنة السفر بالمحضون للسیاحة لكن لا یحق لھا أن .۳

 ویحق للأب إسقاط الحضانة.
 

 ً  : الرؤیة:تاسعا
 ۱۹۸٤لسنة  ٥۱لم ینظم المشرع الجعفري للرؤیة لذلك یتم الرجوع الى قانون الأحوال الشخصیة رقم 

بالرؤیة وھو حق لكل من الأب أو الأم او الأجداد حق رؤیة المحضون ولیس للحاضنة الحق في أن 
 م من ذلك، واشترط الفقھ الجعفري على لا یبیت الحاضن إلا عند حاضنھ.تمنعھ

 

 : اثبات النسب:عاشراً 
 ) الشیاع.۳) البینة (۲) الإقرار (۱لقد نظم المشرع الجعفري اثبات النسب في ثلاث حالات (

 ھو: قد یكون ببنوة صغیر غیر بالغ، وقد یكون بكبیر بالغ.الإقرار ) ۱(
 ار ببنوّة الصغیر غیر البالغ أمور:یشترط في نفوذ الإقر

أن لا یكذبھ الحس والعادة، بحیث من الممكن تولده منھ، أما إن كان تولده غیر ممكن عادة فلا یسمع -
 ھذا الإقرار ولا أثر لھ، كما لو كان الولد مقارناً للمقر سناً.

ر، أو الفراش الشرعي لغیر المقأن لا یكون قد ثبت إلحاق نسبھ بغیره شرعاً، كما لو ولد الصغیر على -
 بسبب وطء أمھ بالشبھة.

أن یكون الولد مجھول النسب، فلو كان معروف النسب لدى أھل بلده أو محلتھ، بحیث ینسبونھ إلى -
 غیره فلا أثر لإقراره ولا یسمع منھ، حتى لو صدقھ الولد بعد بلوغھ.

 ل منھما فیحكم بھ لمن لھ البینة.أن لا ینازعھ فیھ منازع، فإن نازعھ فیھ منازع وادعاه ك-
إلحاق ما ولدتھ المرأة بزوجھا، ومدةّ أدنى الحمل ھو مضي ستة أشھر أو أكثر من حین  البینة:) ۲(

 الوطء إلى زمن الولادة.
ثار على ھكذا ترتب الآالعقلائیة بمعنى الشیاع المفید للوثوق بما شاع في الخارج، والسیرة  الشیاع:) ۳(

 النسب بالتبني ولو كان الولد المتبنى مجھول النسب. ولا یثبت شیاع.
 

 : المیراث:الحادي عشر
 المیراث ھو التركة التي خلَّفھا المورّث وھي:

 (أ) كل ما تركھ المیت مما كان یملكھ قبل موتھ، من أعیان أو دیون أو منافع .
 (ب) كل ما تركھ المیت من حقوق تقبل الانتقال.

 موتھ.(ج) ما یملكھ المیت بعد 
 ویخرج من التركة قبل تقسیمھا، ما یلي حسب الترتیب الآتي:

۲۰ 
 



 ) التجھیز الواجب للمیت من كفن وغسل ودفن.۱(
 ) الدیون التي على المیت.۲(
 ) الحقوق الشرعیة الواجبة في ذمة المیت.۳(
 ) الوصیةّ بما لا یزید عن ثلث التركة.٤(
 

 میراث الزوجة:
إذا لم یكن لھ ولد ولا یرد علیھا الباقي، وترث الثمن إن كان لھ ولد ترث الزوجة من زوجھا ربع تركتھ 

 وإن نزل.
إذا تعددت الزوجات فلھن الثمن یقسّم بینھن بالسویةّ مع وجود الولد والربع مع عدمھ، ولا فرق في منع 

 الولد عن نصیبھا الأعلى بین كونھ منھا أو من غیرھا ولا بین كونھ بلا واسطة أو معھا. 
 جتمع الابن والبنت منفردین أو الأبناء والبنات منفردین كانت التركة لھم للذكر مثل حظ الأنثیین.    إذا ا

ترث الزوجة مما تركھ الزوج من المنقولات ومما ثبت في الأرض من بناء وأش������جار وآلات ونحو 
 جع الزوجة.ذلك، وأما إرثھا من الأرض عیناً أو قیمةً أو منفعةً كإجارة العقار فیعتمد رأي مر

 

 الفصل الثالث

 بشأن إصدار قانون محكمة الأسرة ٢٠١٥لسنة  ١٢قانون رقم 
 

بكل محافظة من محافظات الستة في دولة محكمة تنشأ  أن علىلقد جاء قانون انشاء محاكم الاسرة  •
الكویت تسمى محكمة الأسرة یكون لھا مقر مستقل وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلیة، ودوائر 
أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غیرھا بطعون الاستئناف عن الأحكام الصادرة من 

 دوائر المحكمة الكلیة المشار إلیھا.

تختص محاكم الأسرة دون غیرھا بالفصل في كافة منازعات الأحوال الشخصیة للمسلمین من  •
واعد الكویتیین مع مراعاة قالمذھبین والغیر المسلمین، ویشمل اختصاصھا كافة الكویتیین وغیر 

 ) من ذلك القانون.۲۸) إلى (۲۳الاختصاص الدولي الواردة بالمواد من (

وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة انتھائیة في مسائل المیراث والوصیة والوقف والمھر  •
 إذا كانت قیمة الدعوي لا تتجاوز خمسة آلاف دینار.

ائرتھا موطن المدعى أو المدعى علیھ بنظر الدعاوي المرفوعة تختص محكمة الأسرة التي یقع في د •
 من الأولاد أو الزوجة أو الوالدین أو الحاضنة بحسب الأحوال في المواد الآتیة:

 ( أ ) النفقات والأجور وما في حكمھا. 

 ( ب ) الحضانة والرؤیة والمسائل المتعلقة بھما. 

۲۱ 
 



 ا.( ج ) المھر والجھاز والھدایا وما في حكمھ 

 ( د ) التطلیق والخلع والإبراء والفرقة بین الزوجین بجمیع أسبابھا الشرعیة 

 ( ھـ ) استخراج جواز سفر المحضون وتجدیده وتسلیمھ. 

 ( و ) استخراج شھادة میلاد المحضون وبطاقتھ المدنیة وتسلیمھما.

 ( ز ) تسجیل المحضون بالمدارس الحكومیة أو بالمدارس الخاصة. 

محكمة أسرة مركز لتسویة المنازعات الأسریة وحمایة أفراد الأسرة من العنف والإیذاء  ینشأ في كل •
الذي یقع من أحدھم على أفرادھا الآخرین، ویجوز لھ تقدیم النصح والتأھیل اللازم في مسائل الزواج 
 والطلاق إذا رغب أطراف العلاقة الزوجیة ذلك، وتنظر جمیع قضایا الطلاق والتطلیق ولا یجوز

 رفع دعوى الطلاق والتطلیق الا بعد المرور على مركز تسویة المنازعات.

بإصدار أمر علي  -وھو من یندب لذلك من قضاتھا  -یختص قاضي الأمور الوقتیة بمحكمة الأسرة  •
 عریضة في المسائل التالیة:

 الأحقیة في مؤخر الصداق. .أ

 النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة. .ب

 المحضون.منازعات رؤیة  .ت

 الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره. .ث

 الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجدیده وتسلیمھ. .ج

 الإذن باستخراج شھادة المیلاد والبطاقة المدنیة وأي مستندات ثبوتیة أو شخصیة للمحضون. .ح

 تسجیل المحضون بالمدارس الحكومیة أو بالمدارس الخاصة. .خ

 ) من القانون المدني.۱۰۷ضائي طبقاً للمادة (تعیین المساعد الق .د

الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغیر، في حالة الضرورة مع مراعاة القیود بالمواد  .ذ
 ) من القانون المدني.۱۳۷) إلى (۱۲۷من (

ینشأ في مقر محكمة الأسرة قاضیاً أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة ومع  •
 المساس بالحق فیما یأتي:عدم 

المسائل المستعجلة التي یخشى علیھا من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصیة التي  -أ 
 تختص بھا محكمة الأسرة.

منازعات وإشكالات التنفیذ الوقتیة الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة  -ب 
 ودوائرھا الاستئنافیة.

سرة في كل محافظة، إدارة خاصة لتنفیذ الأحكام والأوامر الصادرة طبقاً تنشأ بمقر محكمة الأ •
) من قانون ۱۸۹لھذا القانون، تكون تابعة للإدارة العامة للتنفیذ المنصوص علیھا في المادة (

المرافعات المدنیة والتجاریة ویندب لرئاسة ھذه الإدارة أحد رجال القضاء مما تقل درجتھ عن 
مأموري التنفیذ  الأولي، ویباشر إجراءات التنفیذ وإعلانھا من یندب منقاضي من الدرجة 

، كما یندب لھا عدد من رجال الشرطة ق بالإدارة عدد كاف من الموظفین، ویلحومندوبي الإعلان
۲۲ 
 



 للمعاونة في التنفیذ.
 

 ینشأ في كل محافظة مركز أو أكثر یخصص لتسلم المحضون ورؤیتھ. •

 یتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما یلي: ینشأ (صندوق تأمین الأسرة) •

 مبلغ تخصصھ الدولة سنویاً في میزانیة وزارة العدل.  -أ      

 التبرعات والھبات غیر المشروطة. -ب          

 وتخصص ھذه الموارد لتنفیذ الأحكام النھائیة وقد شرع بھا تنفیذاً على كویتي الجنسیة فقط. •

 الأحكام النھائیة وقد شرع بھا تنفیذاً على كویتي الجنسیة فقط.وتخصص ھذه الموارد لتنفیذ  •
أي ان الحاضنة لأبناء كویتیین لم تستطع التنفیذ على الاب الكویتي، یحق لھا التقدم بالنفقة المقضي 

 بھا بحكم المحكمة الى صندوق تأمین الاسرة|.
 

 الفصل الرابع

 ٢٠١٥لسنة  ٢١قانون حقوق الطفل رقم 

 
 فات:أولاً: تعری

 

كل من لم یتجاوز عمره الثماني عشرة سنة میلادیة كاملة، ویتم تصنیف الأطفال وفقاً للفئات  :الطفل
 :التالیة

 .منذ المیلاد وحتى عمر أربع سنوات .۱
 .أربع سنوات حتى سبع سنوات یستمع لھ ولشكواه والتحقق منھا .۲
ویتم سماعھ والأخذ سبع سنوات حتى خمس عشرة سنة باعتبار أنھ في عمر یكون لھ رأي  .۳

 .بھ إن استلزم الأمر
خمس عشرة سنھ حتى ثماني عشرة سنة یسمح لھم بالعمل وفق قانون العمل بشروط  .٤

 .ویثبت سن الطفل بموجب شھادة المیلاد أو البطاقة المدنیة .وضوابط
 
 ً  :: حقوق الطفلثانیا

 

 یكفل ھذا القانون للطفل كافة الحقوق الأساسیة، بما في ذلك:
الطفل في الحیاة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابیر حق  -أ

الوقائیة، وحمایتھ من كافة أشكال العنف، أو الضرر، أو الإساءة البدنیة، أو المعنویة، أو الجنسیة، أو 
 الإھمال، أو التقصیر، أو غیر ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

محل المیلاد، أو الوالدین، أو الجنس،  بسبب -لحمایة من أي نوع من انواع التمییز بین الاطفال ا -ب
وتأمین المساواة الفعلیة بینھم في الانتفاع بكافة  -أو الدین، أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر 

 الحقوق.

۲۳ 
 



مات التي تمكنھ من تكوین حق الطفل القادر على تكوین آرائھ الخاصة في الحصول على المعلو -ج
ھذه الآراء وفي التعبیر عنھا، والاستماع إلیھ في جمیع المسائل المتعلقة بھ، بما فیھا الإجراءات 

 القضائیة والإداریة، وفقاً لما یحدده القانون.
یحق لولي أمر الطفل، أو الحاضن، أو الحاضنة، أو متولي رعایة الطفل أو من في حكمھم استخراج  -د

المستندات الرسمیة والثبوتیة الخاصة بالطفل والقیام بأي إجراء إداري أمام كافة الجھات الرسمیة كافة 
 نیابة عن الطفل.

وتكون لحمایة الطفل ومصالحھ الأولویة في جمیع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة، أیاً كانت 
 الجھة التي تصدرھا أو تباشرھا.

 
 

 :حق الطفل في التعلیم
 :إلى تحقیق الغایات التالیة -وفق مراحل التعلیم  -یجب أن یھدف تعلیم الطفل 

تنمیة شخصیة الطفل ومواھبھ وقدراتھ العقلیة والبدنیة إلى أقصى إمكاناتھا مع مراعاة تمكینھ على  .أ
ر یالتعلم باستقلالیة وكیفیة استخدام الأدوات التي تساعده على التفكیر وكیفیة استخدام مھارات التفك

 .بالمعلومات
 .تنمیة احترام الحقوق والحریات العامة للإنسان .ب
 .تنمیة احترام الطفل لذویھ ولھویتھ الثقافیة، ولغتھ، وللقیم الدینیة، والوطنیة .ت
 .تنشئة الطفل على الانتماء للوطن والبلد الذي یقیم بھ والوفاء لھما وعلى الإخاء والتسامح بین البشر .ث
 .الطالب في جمیع مراحلھ التعلیمیة قدرة التعبیر عن ذاتھ اعتماد أسلوب التعلم ومنح .ج
ترسیخ قیم المساواة بین الأفراد وعدم التمییز بینھم بسبب معتقد الدین، أو الجنس، أو العرق، أو  .ح

 .العنصر، أو الأصل الاجتماعي، أو الإعاقة، أو أي وجھ آخر من أوجھ التمییز
 .علیھاتنمیة احترام البیئة الطبیعیة والمحافظة  .خ
تھیئة وإعداد الطفل لحیاة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بین الوعي بالحقوق  .د

 .والالتزام بالواجبات
 .تنمیة قدرات ومھارات الطفل من خلال مسارات التعلیم الفني والتقني .ذ
ن سواء طفل للحاضالتعلیم حق لجمیع الأطفال ولا یجوز حرمانھم منھ وتكون الولایة التعلیمیة على ال .ر

وفقاً لما ھو منصوص علیھ بقانون الأحوال الشخصیة رقم  -كان الأب، أو الأم، أو الوصي، أو القیم 
وتتولى وزارة التربیة تسجیل الطفل بالمرحلة  -وعلى ما یحقق مصلحة الطفل  ۱۹۸٤لسنة ) ٥۱(

ة والعمل الشئون الاجتماعیالتعلیمیة التي تناسب سنھ وبالنسبة للأطفال مجھولي النسب تحل وزارة 
 .محل متولي الولایة التعلیمیة

 

۲٤ 
 



 ً  :: الحمایة الجزائیة للطفلثالثا
یقصد بالحمایة الجزائیة في قانون الطفل ماھي التصرفات التي تجعل من یتعامل مع الطفل او یقدم لھ 

ي قد یات الترعایة تصرفھ او سلوك مجرما لذا عرفت المصطلحات التالیة ماھي تلك الأفعال والسلوك
 :تكون اھمال او تعریضھ للخطر او إساءة یتعرض لھا وھي كالاتي

عدم تقدیم الاحتیاجات الأساسیة للطفل من قبل أحد والدیھ أو الشخص الذي یقوم برعایتھ  الإھمال:.۱
لأسباب (الصحة ، التعلیم ، التطور العاطفي ، التغذیة ، المسكن ، والظروف الحیاتیة الآمنة  في مجالات:

، مما یؤدي إلى الإخفاق في الرقابة المناسبة وحمایة الطفل من الأذى ویؤثر على )غیر قلة الإمكانیات
 :تطوره الجسدي والعقلي والعاطفي والاجتماعي والأخلاقي، ومن أمثلتھ

 ).مثل التطعیمات(عدم تقدیم الرعایة الصحیة الوقائیة للطفل  -
 .اللازمة عند مرض الطفل في الوقت المناسبعدم الحصول على العنایة الطبیة  -
 .عدم توفیر الطعام أو الكساء الملائمین -
 .عدم توفیر بیئة منزلیة آمنة من المخاطر -
 .عدم إلحاق الطفل بالمدرسة أو عدم الانتظام بھا -
 .عدم توفیر الدعم النفسي والعاطفي -
 

 قد تكون نتیجة للضرب، الھز،(التعدي على الطفل الذي ینتج عنـھ أذیة جسدیة  :الإساءة الجسدیة.۲
وقد لا یتعمد المتعدي إیذاء الطفل ولكن تحدث الإصابة ) الركل، العض، الحرق ، الخنق ، التسمیم
 .بسبب شدة العقاب أو بسبب الإھمال الشدید

 

الرفض، :المتعدي على الطفل ویشملسلوك تدمیري للنفس یقوم بھ  ):العاطفیة(الإساءة النفسیة.۳
العزل، الترھیب، التجاھل، الاھانة، تقیید حریتھ، تحمیلھ مسؤولیات تفوق قدراتھ، ممارسة التمییز 
ضده، أو أي شكل من أشكال التعامل السیئ المبني على الكره والرفض والذي یؤدي بدوره أذى في 

 .لاجتماعيتطویر الطفل الجسدي والعقلي والعاطفي والأخلاقي وا
 
 

تعرض الطفل لأي أنشطة أو سلوكیات جنسیة من ممارسات الراشدین من قبل  الإساءة الجنسیة:.٤
شخص بالغ وتشمل الممارسة ذات الطبیعة الجنسیة بالفم أو اللمس أو الاحتضان أو الإیلاج للأعضاء 

 ما تشمل استغلال الطفلالتناسلیة أو أي جزء من أجزاء الجسم أو استخدام أداة، أو التحرش اللفظي ك
في أغراض الدعارة أو إنتاج الصور العاریة أو استغلالھ لأغراض جنسیة عبر وسائل الاتصال 

 .الحدیثة مثل الإنترنت
 
 :التعرض للخطر.٥

یعد الطفل معرضاً للخطر لأي شكل من أشكال الأذى الجسدي أو النفسي أو العاطفي أو الجنسي أو 
 حالة تھدد سلامة التنشئة الواجب توافرھا لھ، وذلك في أي من الأحوال الآتیة:الإھمال أو إذا وجد في 

 إذا تعرض أمنھ أو أخلاقھ أو صحتھ أو حیاتھ للخطر -۱

إذا كانت ظروف تربیتھ في الأسرة، أو المدرسة أو مؤسسات الرعایة أو غیرھا من شأنھا أن  -۲
 أو الاستغلال أو التشرد.تعرضھ للخطر أو كان معرضاً للإھمال أو للإساءة أو العنف 
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من حقھ ولو بصفة جزئیة في حضانة أو رؤیة أحد والدیھ أو  -بغیر مسوغ  -إذا حرم الطفل  -۳
 من لھ الحق في ذلك.

التعرض لخطر المرور اھتم المشرع في الاخطار التي یتعرض لھا الطفل بسبب استخدام  -٤
 ھ للمساءلة القانونیة، لذا منالمركبة وقیادتھا وما یصدر من قائد المركبة من تصرفات تعرض

الواجب ان یتعرف قائدین المركبة ماھي تلك الأفعال التي تجعلھم تحت المسائلة القانونیة والتي 
  حددھا القانون، وھي

 لا یجوز منح الطفل ترخیصاً بقیادة أي مركبة آلیة -

جویة ئل الترفیھ اللا یجوز قیادة الدراجات الناریة في الطریق العام أو المركبات البحریة ووسا -
لمن تقل سنھ عن سبعة عشر عاماً، ویكون متولي أمر الطفل مسئولاً عما ینجم عن ذلك من 

 أضرار للغیر وللطفل نفسھ.

لا یجوز لمؤجري دراجات الركوب الناریة والبحریة وعُمالھم تأجیرھا في الطریق العام لمن  -
ینجم عن ذلك من أضرار للغیر وللطفل تقل سنھ عن سبعة عشر عاماً، وإلا كانوا مسئولین عما 

 نفسھ.

یجب على قائد المركبة أن یحافظ على سلامة الطفل أثناء القیادة وربط حزام الأمان وإبقائھ في  -
المقاعد الخلفیة ما لم یجاوز عشر سنوات، وفي حال إصابة الطفل بسبب عدم جلوسھ في المقاعد 

ال قائد المركبة یعاقب بعقوبة الحبس مدة لا الخلفیة وربط حزام الأمان ویعتبر ناتج عن إھم
 تجاوز ستة أشھر وغرامة لا تجاوز خمسمائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

خارج  لىإة ولي امره، فلا یجوز سفر الطفل وأیضا یكون الطفل معرض للخطر إذا سافر دون موافق
ددھا ق ضوابط تحرعایتھ أو من في حكمھم وفالبلاد إلا بموافقة ولي أمر الطفل أو الحاضن أو متولي 

 سرة للحصول على اذن بالسفر.قاضي الأمور الوقتیة في محكمة الأو اللجوء لأوزارة الداخلیة، 

وضع القانون لحمایة الطفل من التعرض لأیة اھمال او إساءة او خطر، وأیضا قدم القانون الحیاة 
ذلك، الملاحظ ان ھناك بعض الأخطاء التي تصدر  الكریمة للطفل التي من المفترض ان تراعي اسرة

من الاسرة بقصد او من غیر قصد، فقد راعى المشرع ظروف وبیئة الاسرة وأیضا مقدرتھا المادیة، 
 وإذا استخدم حقھ في التأدیب الا ان یلتزم حدود التأدیب وان لا یتجاوز ذلك بالإضرار بالطفل.

فل فقد جاء في المذكرة الایضاحیة على "تأكیدا أن للطفولة وحیث ان الدولة والمشرع اھتم بجانب الط
الحق في رعایة وحمایة خاصتین وبأن الأسرة باعتبارھا ھي اللبنة الأساسیة الأولى في المجتمع لنمو 
الأطفال ینبغي أن تولي لھا رعایة خاصة لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولیاتھا وإذ ینبغي للطفل 

ئلیة في جو من الاھتمام والرعایة والراحة وتربیتھ بروح المثل الأعلى، وبسبب أن ینشأ في بیئة عا
عدم النضج البدني والعقلي للطفل فإنھ یحتاج إلى إقرار تشریعات خاصة توفر لھ الحمایة القانونیة 
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اللازمة حتى نھایة مرحلة الطفولة وبحكم ضعف الطفل وقلة حیلتھ فإن المجتمع والأسرة وكافة 
 .دولة مسئولة عن رعایتھ وحمایتھ"المؤسسات 

فیجدر بنا كمختصین زیادة الوعي للأسرة بالاھتمام بالطفل وحمایتھ، فھو أمر وقائي إزاء ما قد 
یحدث لو أھمل شأنھ من انحراف أو أصابتھ بأي أذى نفسي أو بدني أو غیره وبالتالي یؤثر على 

ن یصنف عمر الطفل منذ یوم ولادتھ قدرتھ على التكیف مع المجتمع فلذا حرص المشرع على ا
وحتى عمر الثامنة عشر، وعلى ان یكفل القانون لھ حقوقھ الأساسیة وھي حق الحیاة والھویة والصحة 

 والتعلیم وحمایتھ من الاضرار التي یتعرض لھا.
 

 

 والطفل دراسة حقوق المرأة في الأسرة والزواجالخاصة بتوصيات ال: 

تمع تكون مدنیة تعكس تطور المجمراجعة القوانین بحیث  العدالة والمساواةمزید من التوصیات لتحقیق 
وكثیر من القوانین  یتم التعامل مع المرأة كطرف لیس أدنى من الرجل مثل قوانین المفقود ....و

 الرجعیة.
 

بما یتناسب مع التشریعات الأخرى، مع  ۱۹۸٥لسنة  ٥۱إعادة تنقیح قانون الأحوال الشخصیة رقم  •
 إضافة مواد قانونیة جدیدة تعود بالنفع على الاسرة وخاصة بتنظیم الرؤیة، والحضانة المشتركة.

بشأن الأحوال الشخصیة الجعفریة بما یتناسب مع التشریعات  ۲۰۱۹لسنة  ۱۲٤مراجعة قانون  •
الحدیثة الأخرى والتي تتعارض مع الغایة التشریعیة منھا وخاصة قانون حقوق الطفل وقانون 

 ایة من العنف الاسري.الحم

 لیتناسب مع السن التشریعي لقانون حقوق الطفل.رفع سن الزواج للذكر والأنثى لسن الثامنة عشر  •

 إقرار الدورات التدریبیة وتوعیة المقبلین على الزواج بالحقوق والواجبات. •

ستعانة برأي من قانون انشاء محاكم الاسرة ویجوز للمركز عند إجراء التسویة الا ۹تفعیل المادة  •
 .أي من علماء الدین أو من الاختصاصیین الاجتماعیین أو النفسیین أو المحامین المقیدین

 السعي في تسھیل إجراءات التقاضي والسعي على عدم إطالة امد التقاضي في دعاوى النفقات. •

ن م ۱۷تسھیل إجراءات الحصول على النفقات من صندوق الاسرة وفقا لما ھو وارد في المادة  •
 قانون انشاء محاكم الاسرة.

 فقرة (د) من قانون انشاء محاكم الاسرة وتمكین الزوجة من رفع دعوى الخلع. ٥تفعیل المادة  •
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)" ینشأ بكل محافظة مركز یلحق بمحكمة ۸تفعیل مراكز مناھضة العنف الاسري الواردة في المادة( •
الأسرة من العنف والإیذاء الذي یقع من الأسرة، یتولى تسویة المنازعات الأسریة وحمایة أفراد 

أحدھم على أفرادھا الآخرین، ویجوز لھ تقدیم النصح والتأھیل اللازم في مسائل الزواج والطلاق 
إذا رغب أطراف العلاقة الزوجیة ذلك، ویصدر قرار من وزیر العدل بتنظیم ھذا المركز وتحدید 

 إلى المركز بدون رسوم". مھامھ والإجراءات التي تتبع أمامھ، ویكون اللجوء

وإعطاء من بلغت سن  ۱۹۸٤لسنة  ٥۱) من قانون الأحوال الشخصیة ۳۰إضافة فقرة في المادة ( •
 .حق تزویج نفسھا ومباشرة عقدھا ۳۰

 

 قائمة المراجع
 

 وتعدیلاتھ ۱۹۸٥لسنة  ٥۱قانون الأحوال الشخصیة رقم  -
 بشأن إصدار قانون محكمة الأسرة ۲۰۱٥لسنة  ۱۲قانون رقم  -
 في شأن حقوق الطفل ۲۰۱٥لسنة  ۲۱قانون رقم  -
  بشأن قانون الأحوال الشخصیة الجعفریة ۲۰۱۹لسنة  ۱۲٤قانون رقم  -
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